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318647 ‐ هل يجوز صيد الأسماك بالطعم الح؟

السؤال

هل يجوز صيد الأسماك بالطُّعم الح: سمة صغيرة، دودة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الأصل أنه لا يجوز الإضرار بالحيوان وفعل ما يعذّبه ويؤلمه، والنصوص الشرعية متضافرة عل ذلك.

َّتا حتْهسبح ةره ةٌ فارتِ امذِّبع :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را: امنْهع هال ضر رمع نب هدِ البحديث ع كما ف

نم لَتكا فَاهلْتسرنْتِ اا لاا، ويهتسبح ينا حهتقَيس لاا وهتمطْعنْتِ اا لا :لَمعا هالو ،فَقَال :قَال .ا النَّاريهف ا، فَدَخَلَتوعج اتَتم

خَشَاشِ الارضِ رواه البخاري (2365)، ومسلم (2242).

وعن عبدِ اله بن مسعود، قَال: " كنَّا مع رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ف سفَرٍ، فَانْطَلَق لحاجته فَراينَا حمرةً معها فَرخَانِ

فَاخَذْنَا فَرخَيها، فَجاءتِ الْحمرةُ فَجعلَت تَفْرِش، فَجاء النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم فَقَال: من فَجع هذِه بِولَدِها؟ ردوا ولَدَها

الَيها رواه أبو داود (2675) وصححه الألبان ف "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (1/64).

وحث عل الرحمة بالحيوان عند ذبحه.

عن شَدَّادِ بن اوسٍ، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: انَّ اله كتَب احسانَ علَ كل شَء، فَاذَا قَتَلْتُم فَاحسنُوا الْقتْلَةَ،

واذَا ذَبحتُم فَاحسنُوا الذَّبح، ولْيحدَّ احدُكم شَفْرتَه، فَلْيرِح ذَبِيحتَه رواه مسلم (1955).

وعن معاوِيةَ بن قُرةَ، عن ابِيه، انَّ رجً قَال: يا رسول اله! ان ّذْبح الشَّاةَ، وانَا ارحمها ‐ او قَال: ان ّرحم الشَّاةَ انْ اذْبحها

‐ فَقَال: والشَّاةُ انْ رحمتَها رحمكَ اله، والشَّاةُ انْ رحمتَها رحمكَ اله رواه الإمام أحمد ف "المسند" (24/359)، وصحح

اسناده محققو المسند، والشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (1/65).

لن فعل ما يؤذي الحيوان إذا كان لمصلحة معتبرة شرعا، فلا حرج من ذلك بقدر الحاجة، كما جاز أن يرم الصيد وما يفر

من الأنعام، ومن المعلوم أن ذلك يؤذيه ويؤلمه وربما طال تألمه.

:لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال ،هسبفَح مهبِس لجر اهمفَر يرعا بنْهفَنَدَّ م ،غَنَمو بِلا بنَا نَهبصا:قَال ،خَدِيج نب عافر نع
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انَّ لهذِه الابِل اوابِدَ كاوابِدِ الوحشِ، فَاذَا غَلَبم منْها شَء فَافْعلُوا بِه هذَا رواه البخاري (5509)، ومسلم (1968).

وإنما المحرم هو ما كان من باب اللهو والتسلية من دون مصلحة راجحة.

رمع نا ابهلَيا َشا، فَميهمرةً ياججابِطٌ در يحي نب نم مَُغيدٍ، وعس نب يحي َلع خَلد نَّهه عنهما، اال رض رمع ناب نع

حتَّ حلَّها، ثُم اقْبل بِها وبِالْغَُم معه، فَقَال: ازْجروا غَُمم عن انْ يصبِر هذَا الطَّير للْقَتْل، فَانّ سمعت النَّبِ صل اله عليه

. لْقَتْلا لهرغَي وةٌ اهِيمب ربنْ تُصا وسلم: نَه

رواه البخاري (5514)، وعند مسلم (1958): " انَّ رسول اله صل اله عليه وسلم لَعن من اتَّخَذَ شَيىا فيه الروح غَرضا".

والحاصل؛ أنه يفرق ف فعل هذا بين ما فيه مصلحة فيشرع، وما كان من باب اللهو فيمنع، فهذه القاعدة ف كل ما يؤذي

الحيوان.

وصيد الأسماك: مصلحة معتبرة شرعا، لما لا يخف منفعته، ولأن اله تعال امتن عل عباده بأن رزقهم هذا اللحم الطري الذي

نْهوا متَخْرِجتَسا وا طَرِيملَح نْهلُوا مكتَال رحالْب خَّرالَّذِي س وهو  :ه تعاليستخرجونه من البحار، فيأكلونه، وينتفعون به. قال ال

حلْيةً تَلْبسونَها وتَرى الْفُلْكَ مواخر فيه ولتَبتَغُوا من فَضله ولَعلَّم تَشْرونَ النحل/14؛ فإذا تعينت هذه الديدان، أو الأسماء

الصغار، ونحوها، سبيلا لصيد السمك والانتفاع به: جاز استعمالها ف ذلك، ولو كان فيه نوع تعذيب لهذا السمك الذي يصاد

به، فليس أكثر من تعذيب الحيوان عند ذبحه، وذلك مشروع بلا إشال، لأنه لا يمن الانتفاع به ولا أكله إلا بذلك؛ فساغ، لما فيه

من المصلحة الراجحة.

وطالع لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم: (289172).

واله أعلم.
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